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حكم قضائي - تعويض - مرور الزمن - مرور الزمن بالنسبة للذين لم يطعنوا بالقرار الاداري
الموضوع: ابداء الرأي الاستشاري حول كيفية حساب مرور الزمن عند صدور قرار ابطال من مجلس الشورى بالنسبة للذين لم يقيموا دعوى الابطال.
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ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)

بعد الاطلاع على ملف القضية

تبين:

انه ورد على الديوان بتاريخ 11/12/1979 احالة السيد محافظ مدينة بيروت رقم 7095 تاريخ 28/11/1979 والتي يطلب بموجبها الاطلاع على كتاب رئيس دائرة الصرفيات رقم 6133 تاريخ 27/11/1979.

وقد ورد في كتاب رئيس دائرة الصرفيات ما يلي:

1- على اثر اعلان حالة الطوارئ في جميع الاراضي اللبنانية بموجب المرسوم رقم 3991 تاريخ 16/9/1972، اصدر محافظ مدينة بيروت القرار رقم 367 المتضمن حجز قوى الاطفاء والاسعاف البلدي، ثم اصدر بتاريخ 3/10/1972، القرار رقم 378 القاضي بالغاء هذا الحجز اعتبارا من 1/10/1972، وقد جرى هذا الحجز والغاؤه في ظل المادة 110 من نظام سرية اطفاء بيروت التي تنص على اعطاء رجال الاطفاء تعويض مقطوع يعادل راتب شهر بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب.

2- بتاريخ 25/10/1972، اجتمعت اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت واصدرت القرار رقم 445 الذي عدل في مادته الاولى المادة 110 الآنفة الذكر من نظام سرية الاطفاء، بحيث اصبح التعويض المتوجب يعادل راتب نصف شهر بما فيه نصف التعويضات المتممة لهذا الراتب، فيما نصت المادة الثانية على ان يعمل بالتعديل اعتبارا من اعلان حالة الطوارئ بموجب المرسوم رقم 3991 تاريخ 16/9/1972، وقد وافق مجلس الخدمة المدنية على مشروع القرار الآنف الذكر شرط عدم اعطائه مفعولا رجعيا، في حين وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار كما صدر عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت، وقد اقترن مشروع القرار بموافقة وزير الداخلية بتاريخ 29/1/1973، ونتيجة لذلك لم يتقاضى رجال الاطفاء سوى نصف راتب شهر وفقا للنص الجديد.

3- تقدم بعض رجال الاطفاء بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة بطلب ابطال المفعول الرجعي الذي نص عليه القرار رقم 445 تاريخ 25/10/1972 فصدرت لصالحهم احكام عن مجلس الشورى وقضت بابطال المادة الثانية من القرار رقم 445/72.

4- خلال عام 1979 تقدم بعض رجال الاطفاء الذين لم يتقدموا من مجلس شورى الدولة بأية مراجعة بطلب مساواتهم بزملائهم الذين صدرت احكام لصالحهم.

5- رأى مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2176 تاريخ 22/10/79 بأن ابطال مجلس شورى الدولة للمادة الثانية من القرار البلدي رقم 445/72 يدخل ضمن حالات الابطال الشاملة المطلق لتجاوز حد السلطة. وان قرار الابطال في الحالة موضوع البحث له مفعول عام شامل من شأنه ان يمحو المادة الثانية من القرار البلدي رقم 445/72، فيستفيد من ابطاله جميع اصحاب العلاقة بمن في ذلك الذين لم يتقدموا بأية مراجعة، وبالتالي لم يصدر أي قرار عن مجلس شورى الدولة لصالحهم، شرط ان لا يكون حق هؤلاء بالتعويض قد سقط بمرور الزمن.

استنادا الى ما تقدم ارجو استشارة جانب ديوان المحاسبة في كيفية حساب مرور الزمن، وفيما اذا كان حقهم بالتعويض على اساس راتب شهر كامل قد نشأ اعتبارا من تاريخ 1/10/1972، وبالتالي يمر الزمن عليه بنهاية عام 1978 عملا باحكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية واذا ما اخذنا بعين الاعتبار تعليق المهل المنصوص عليه بالمرسوم الاشتراعي رقم 34/1977، وبالتالي يكون قد سقطت حقوقهم بهذا التعويض بسبب تقديمهم بطلباتهم خلال شهر حزيران 1979، ام ان نشوء الحق يعتبر من تاريخ صدور قرار الابطال الصادر عن مجلس شورى الدولة باعتبار انه قبل هذا التاريخ لم يكن لهم حق بهذا التعويض وبالتالي فإن مرور الزمن يسري اعتبارا من تاريخ ابطال المادة الثانية من القرار رقم 445/72 فيصبح من حق الذين تقدموا بطلب هذا التعويض خلال عام 1979 الاستفادة منه كما يبقى من حق من لم يتقدم بطلب لغاية تاريخه ان يتقدم به قبل نهاية السنة الرابعة التي تلي السنة التي صدر فيها قرار الابطال.

وانه بتاريخ 28/12/1979 وردت على الديوان مذكرة من المحامي السيد حسن عواضه تتضمن البنود التالية:

1) وجوب افادة الذين لم يقيموا دعوى الابطال من مفاعيل القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة بصدد القرار البلدي رقم 445 تحقيقا لمبدأ العدالة.

2) عدم سقوط حقوق الذين لم يقيموا دعوى الابطال بمرور الزمن لان مفاعيل قرارات الابطال تعود الى تاريخ صدور القرار الاداري المطعون فيه - ويعتبر ان مهلة السقوط بمرور الزمن قد قطعت بتاريخ 30/3/1973 تاريخ تقديم مراجعات الابطال من قبل زملائهم.

3) يعتبر على سبيل الاستطراد ان مهلة مرور الزمن تبدأ من بداية السنة التالية للتاريخ الذي اصبح فيه القرار 445 نافذا أي بعد تصديق سلطة الوصاية عليه بتاريخ 29/1/1973 وتبعا لذلك لم تكن مهلة مرور الزمن المسقط قد انقضت بتاريخ تقديم رجال الاطفاء لمذكرتهم بتاريخ 16/6/1979، اذ اخذت بعين الاعتبار احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34/77 التي تعتبر مهل مرور الزمن معلقة بين تاريخ 29/9/1975 و 15/6/1977.

ويخلص الى القول ان حقوق رجال الاطفاء الذين لم يقيموا دعوى الابطال لا تزال مستحقة بكاملها وغير متساقطة بمرور الزمن.

بنـــاء عليـــه

حيث ان قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 445 تاريخ 25/10/1972 عدل المادة 110 من نظام سرية الاطفاء وجعل تعويض الحجز في حالة الطوارئ يعادل راتب نصف شهر عوضا عن شهر وصار تصديق القرار من قبل سلطة الوصاية لتاريخ 29/1/1973 بحيث اصبح نافذا سندا للمادة 65 من قانون البلديات السابق تاريخ 27/5/63 المعمول به في ذلك الحين.

وحيث ان المادة الثانية من القرار البلدي المذكور تضمنت تعديل المادة 110 من نظام سرية الاطفاء مع مفعول رجعي يمتد الى تاريخ اعلان حالة الطوارئ في 16/9/1972 بالمرسوم رقم 3991.

وحيث ان بعض رجال الاطفاء تقدم بدعوى ابطال امام مجلس الشورى الذي اصدر القرار رقم 224 تاريخ 31/5/78 الذي قضى بابطال المادة 2 من القرار البلدي.

وحيث انه كان من شأن القرار البلدي المذكور ان حال دون دفع تعويض نصف الشهر الى اصحاب العلاقة منذ تاريخ تصديقه في 29/1/1973، وباعتبار ان المادة الثانية منه قد ابطلت بقرار مجلس الشورى فيكون القرار البلدي الصادر خلافا للقانون - فيما خص المادة 2 منه - قد الحق ضررا بجميع رجال الاطفاء، وان تاريخ حصول هذا الضرر نشأ من تاريخ نفاذ القرار لدى تصديقه في 29/1/73 سندا للمادة 65 من قانون البلديات السابق.

وحيث انه اذا كان الضرر قد نشأ سنة 1973 وطالما ان المادة 2 من القرار البلدي التي سببت الضرر قد ابطلت، فيكون قد اصبح لاصحاب العلاقة الحق بتقاضي تعويض نصف الشهر منذ تاريخ نفاذ القرار البلدي سنة 1973.

وحيث ان مرور الزمن على الحق بتقاضي تعويض نصف الشهر الناتج عن الضرر يبدأ اعتبارا من اول سنة 1974 وهي السنة التي تلي سنة نشوء الضرر في 1973، سندا للمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية.

وحيث ان رجال الاطفاء الذين لم يطعنوا بقرار البلدية تقدموا باستدعاء مطالبة بتعويض نصف الشهر في 16/6/1979 وانه اذا بدأنا بحساب مدة مرور الزمن من اول سنة 1974، واخذنا بعين الاعتبار قضية تعليق مهلة مرور الزمن بموجب المرسوم الاشتراعي 34/77 عن الفترة الواقعة بين 19/9/75 و 15/6/1977، فتكون مهلة مرور الزمن قد امتدت حتى 27 ايلول 1979.

وحيث ان اصحاب العلاقة قدموا استدعاءاتهم بتاريخ 16/6/79 فلا يكون الزمن قد مرّ على حقهم.

وحيث انه بالنسبة للنصف الآخر من التعويض الذي لم يتعرض له القرار البلدي يعتبر ان الحق بتقاضيه قد نشأ لدى صدور قرار الحجز من المحافظ رقم 367 سنة 1972 المستند الى مرسوم اعلان حالة الطورائ رقم 3991 تاريخ 16/9/72 ويبدأ مرور الزمن بشأنه اعتبارا من اول سنة 1973 (ثلاث وسبعين) ويسقط في 27 ايلول سنة 1978، وعلى هذا اذا كان اصحاب العلاقة لم يتقاضوا بعد التعويض عن النصف المذكور فيكون حقهم قد سقط سندا للمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية.

لــــذلـــــك

يرى الديوان الاجابة بما تقدم.
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